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يتناااااذا ااااا ا العحااااا مواااااوز المنااااا د المتناااااةز للياااااا  اااا    ااااتو  جماو يااااة العاااا اق      

ن 2005لسااانة  ن للتحليااال ال، اااتو إ، ىوصااا     ااا،   ، متخااا ان مااا  نجاااان  ااان ا    مو جاااا تطعيقياااا

 كثااا  الحااااير تععيااا ان لااا  تعقيااا،ار التنراااي  ايتحاااا إ الع انااا   ذياااا،  العحاااا  لااا  ىياااا  

الإ ااااا  الم اااااايم  ذالقااااا و   للمنااااا د المتناااااةز للياااااا، ذتحلياااال ا  ااااا  ال، ااااتو إ الاااا إ 

ز الع انااا  لمعال تااااا، ذي ااايما الماااا     ل، اااتو ، مااام تقاااوي  مااا،  ( مااا  ا140التمااا،ل المعااا ر

  اللية تطعيقاا لل    ض الوانم 

ن ىالمناج الوص   ذالمناج المقا   لن،  التم، العحا المناج التحليل  ال، تو إ، م،لوما

اينتجان، للكعف ل  الإشكاير ال، تو ية ذالقا و ية ذالسيا ية الت   الت  ذ  تن ي  النص 

  لقجان  ن ا      الة تعليد مستم   ذن، خلص ال، تو إ، ذ  رر  ل  ىقان الوام القا و 

العحا  ل     الإشكالية ي تكم     نصو  النص ال، تو إ ىق،  ما تكم     تعطيل  ذغياب 

ن    ا م  القا و    الإ ا   المؤ سية لتن ي ل، ا م  ال إ  اعف مع،   مو ال، تو ، ذ ثر   لعا

   لا   ت عيل النص ال، تو إ  ذ  لا   تنريم  ذذ ،  ال،ذلة ايتحا ية  ذيوص  العحا ىج ذ 

تع يعيان ام    ا    تو إ ذااح، مم تعزيز  ذ  القجان ال، تو إ ذال ناىة الع لما ية، ذىما 

يجم   س  النزاز ذ د آليار نا و ية تحت م   ا   السكا  ذتحا ظ لل  ا تق ا  النرام ايتحا إ 

 الع ان  

، ال، تو  الع ان ، نجان  ن ا ، النرام 140متناةز للياا، الما   المنا د الالكلمات المفتاحية: 

 ايتحا إ 
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Constitutionally disputed areas in the Republic of Iraq: Sinjar as a case 

study 

Bassam  H.  A.  Mohammed 

College of Law\ Mosul University 

Abstract: 

This study examines the issue of disputed territories under the 2005 Constitution of the Republic of 

Iraq, taking Sinjar District as a case study for constitutional analysis. The research aims to clarify the 

conceptual and legal framework of disputed territories and to analyze the constitutional basis adopted 

by the Iraqi constitutional legislator, particularly Article (140), while assessing the effectiveness of its 

implementation in practice. 

The study adopts a constitutional analytical approach, supported by descriptive and comparative 

methods where appropriate, in order to identify the constitutional, legal, political, and security 

obstacles that have hindered the implementation of the constitutional provision and resulted in the 

continued suspension of the legal status of Sinjar. The research concludes that the core problem lies 

not in the deficiency of the constitutional text itself, but in its non-implementation and the absence of 

institutional commitment, which has undermined the supremacy of the Constitution, weakened legal 

certainty, and negatively affected the stability of the federal system. The study recommends 

reactivating Article (140) or reorganizing it through clear constitutional and legislative mechanisms, 

strengthening the role of the Federal Supreme Court and parliamentary oversight, and ensuring that the 

resolution of the dispute is achieved through legal procedures that respect the will of the population 

and preserve the unity and stability of the Iraqi federal state. 
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 :المقدمة

تعُ،ر مسألة المنا د المتناةز للياا م   ى ة الإشكاليار ال، تو ية 

، لما تنطوإ للي  2005جماو ية الع اق لسنة الت     ةاا   تو  

م  تعقي، نا و   ذ يا   ي تعط ىطعيعة النرام ايتحا إ ذتوةيم 

ايختصاصار ىي  الحكومة ايتحا ية ذا نالي  ذالمحا رار  ذن، 

ز ال، تو إ ا ل المسألة م  خلاا  صوص ا تقالية،  لالج المع ر

سوية ا ذااز الإ ا ية (، الت  ا، ت  ل  ت140   مق،متاا الما    

ذال،يموغ ا ية لتلك المنا د ام    ا    تو إ يح ظ ذ ،  

 ال،ذلة ذيك ل  قوق السكا  

ن لل، ا ة لما يمثل  م   الة  ذيأت  اختيا  نجان  ن ا    مو جا

ذانعية م كرعة، تكعف ىواوح ال  و  ىي  النص ال، تو إ 

م  تحوير  ذالتطعيد العمل ، ذي يما    ظل ما شا،ل القجان

 منية ذ  ا ية  ث ر    م كزل القا و    ذيا،  ا ا العحا  ل  

تحليل الإ ا  ال، تو إ للمنا د المتناةز للياا، ذتقوي  م،  

 اللية المعال ار الت  التم،اا ال، تو  الع ان ، مم تسليط الجون 

لل   شكاير التن ي  ذآثا اا، ذصوين  ل  تق،ي   ؤية   تو ية 

حقيد اي تق ا  القا و   ذالمؤ س  ام  النرام تسا     ت

 ايتحا إ الع ان  

 إشكالية البحث:

تتمحو   شكالية العحا  وا م،  ك اية النصوص ال، تو ية، 

، 2005( م    تو  جماو ية الع اق لسنة 140ذي يما الما    

   معال ة ذام المنا د المتناةز للياا، ذم،  ا عكا  الإخ اق 

ل، تو إ لل  الوانم القا و   ذالإ ا إ لقجان    التطعيد ا

ن للنزاز ال، تو إ ذالسيا   ذالإثن  ن م كعا  . ن ا ، ىوص    مو جا

 أهمية البحث:

 . ى اة ا ىعا  ال، تو ية ذالقا و ية للمنا د المتناةز للياا  1

ىيا  خصوصية نجان  ن ا  م   يا المونم ذالت كيعة السكا ية   2

 .ذالإ ا ية

ز ذالسلطة التن ي ية    معال ة النزاز تقوي  ا  ان  3  .ال، تو إ للمع ر

تق،ي  مقت  ار   تو ية ذنا و ية لمعال ة النزاز ذ د مع،  ذ ،    4

 .ال،ذلة

 أهداف البحث:

 .تحليل ا  ا  ال، تو إ للمنا د المتناةز للياا  1

 .(   تو يان 140تعخيص   عاب تعثر  تن ي  الما      2

 .2005 ن ا  نعل ذىع، لام   ا ة الوام القا و   لقجان   3

 .الوصوا  ل   لوا   تو ية لملية ناىلة للتطعيد  4

 منهج البحث:

المناج التحليل  ال، تو إ، ذالمناج المقا   لن،  يعتم، العحا لل 

 اينتجان، مم  ما ج   تو ية اتحا ية 

 :هيكلية البحث

الإطار المفاهيمي والدستوري للمناطق : المبحث التمهيدي

 ليهاالمتنازع ع

 م اوم المنا د المتناةز للياا    ال ق  ال، تو إ: المطلب الأول

ا  ا  ال، تو إ للمنا د المتناةز للياا    : المطلب الثاني

 الع اق

 الطعيعة القا و ية للمنا د المتناةز للياا: المطلب الثالث

 

 الإطار القانوني والإداري لقضاء سنجار: المبحث الأول

الوام القا و   ذالإ ا إ لقجان  ن ا  نعل لام : المطلب الأول

2003 

الوام ال، تو إ ذالإ ا إ لقجان  ن ا  ىع، لام  المطلب الثاني:

2005 

 ث  الإ  اج ال، تو إ لل  الم كز القا و   لقجان  المطلب الثالث:

  ن ا 

إشكالات تطبيق النص الدستوري على قضاء : المبحث الثاني

 سنجار

 الإشكاير ال، تو ية ذالقا و ية المطلب الأول:

 الإشكاير السيا ية ذا منية ذا عكا اا ال، تو إ المطلب الثاني:

 ث  تعطيل النص ال، تو إ لل  الع لية  المطلب الثالث:

 ال، تو ية    نجان  ن ا 

المعالجات الدستورية والآفاق المستقبلية لقضاء : المبحث الثالث

 سنجار

 ال، تو إ لمسا  معال ة النزاز التقيي  المطلب الأول:

 المقت  ار ال، تو ية ذالقا و ية المطلب الثاني:

الآ اق المستقعلية لقجان  ن ا     اون النرام  المطلب الثالث:

 ايتحا إ

 الخاتمة

الإطار المفاهيمي والدستوري للمناطق : المبحث التمهيدي

 المتنازع عليها

 2003الع اق ىع، لام    ةر التحوير ال، تو ية الت  شا،اا 

 شكاليار ىنيوية لميقة، لعلر م   ى ةاا مسألة المنا د المتناةز 

للياا، الت  مثرلت  قطة تما  معاش  ىي  ايلتعا ار ال، تو ية م  

جاة، ذالونائم السيا ية ذايجتمالية م  جاة  خ    ذن، جان 

ن ليقُنر  ا ا الوانم، متعنري 2005  تو  جماو ية الع اق لسنة  ا

معال ة  ار  اىم ا تقال ، تستا،  تسوية آثا   يا ار  اىقة مست 

 .ج ذ  التنري  الإ ا إ ذالسكا   لل،ذلة

ذتتطلب   ا ة ا ا المواوز الونو   ذين لل  الم اوم ال قا  

ذالقا و   للمنا د المتناةز للياا، نعل اي تقاا  ل  تحليل ا  ا  

ز الع ا ن ، ذىيا  الطعيعة القا و ية ال، تو إ ال إ التم،ل المع ر

 .الخاصة الت   ا ااا ال، تو  لل  ا ل المنا د

 مفهوم المناطق المتنازع عليها في الفقه الدستوري: المطلب الأول

ىتع يف جامم ما م    ” المنا د المتناةز للياا“ل  يحظَ مصطلح 

ن لحالة نا و ي ة ال ق  ال، تو إ التقلي،إ،  ي   ر  ى ة ىوص   توصي ا

 يا ية تنعأ  اخل ال،ذلة الوا ، ، لن،ما تتناةز  كث  م   لطة  –

  تو ية لل  مما  ة ايختصاص  ذ السيا   الإ ا ية لل   نلي  

معير   ذي اب جا ب م  ال ق   ل     ا ا النزاز يت اذة الإ ا  

ن، كو   يمسر جوا  توةيم السلطة  الإ ا إ ليأخ  ىع،ان   تو يا

  (1 ةالإنليمية    ال،ذل

ذي    قاان آخ ذ     ا ا النوز م  النزالار يعُ،ر م     اةار 

ال،ذلة ايتحا ية غي  المستق  ، ذي يما    ال،ذا الت  شا،ر 

ج،  يا تطُ ح مسألة اي تمان الإ ا إ  ا تقاين  يا يان غي  مت، ر

لععض المنا د نعل اكتماا العنان ال، تو إ المؤ س  ؛ ذم  ا ا 

ينُر   ل  المنا د المتناةز للياا ىوص اا معكلة المنطلد، ي 

جغ ا ية، ىل كأةمة   تو ية تعكس خللان      ا   التع،   اخل 

  (2 ال،ذلة

https://doi.org/10.69513/jnfls.v3.i1.a9
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ن،    ا تعط  ذ   الحالة الع انية، اكتسب الم اوم ىع،ان تا يخيان خاصا

ى ملة م  الإج انار ذالق ا ار الت  اتُّخ ر خلاا م ا ل  يا ية 

صو   معاش      العنية السكا ية ذالإ ا ية لععض  اىقة، ذ ثر ر ى

ن  ا  عيعة م كرعة، تت،اخل  ي   المنا د، ا م  ال إ جعل النزاز ي قا

  (3 ايلتعا ار القا و ية مم العوامل ايجتمالية ذالإثنية

كما يمُيرز ال ق  ال، تو إ ىي  النزاز  وا الح،ذ  الإ ا ية، ذاو 

تع يم، ذىي  النزاز  وا التععية  زاز تقن  ناىل للحل لع  ال

ال، تو ية، ال إ يمسر ش لية مما  ة السلطة، ذيستلزم معال ة 

  تو ية خاصة   ذا ا التمييز ل   امية كعي       ا   عيعة 

  )4 المنا د المتناةز للياا    الع اق

ز ال، تو إ الع ان  لا ا المصطلح  ذ   ذيلُا ظ    ا تخ،ام المع ر

 تح العاب  مام تع،  التأذيلار، ا م  ال إ  تع يف ص يح، ن،

ن لل  التطعيد العمل  للنصوص  ار الصلة، ذي يما  ا عكس  لعا

  (5    ظل غياب نا و  اتحا إ يجعط آليار التن ي 

ذىنانن لل  ما تق،م، يمك  القوا    م اوم المنا د المتناةز للياا 

ا تقال ، يععر  ل     ال ق  ال، تو إ الع ان  او م اوم ذظي   

  (6  الة ل،م  س    تو إ مؤنت، ذليس ل  ذام نا و    ائ 

الأساس الدستوري للمناطق المتنازع عليها في : المطلب الثاني

 العراق

 ذا   تو  ل ان  يعالج  2005يعُ،ر   تو  جماو ية الع اق لسنة 

(، 140ص ا ة مسألة المنا د المتناةز للياا، م  خلاا الما    

  خُصصت لتنري  آلية ا تقالية تا،   ل  معال ة آثا   يا ار الت

ز   اىقة مست ذ ،  التنري  الإ ا إ لل،ذلة  ذن، ا تن، المع ر

ال، تو إ     لك  ل   لس ة الع،الة اي تقالية،  كث  م  ا تنا ل  ل  

  (7 الحلوا ال، تو ية التقلي،ية

ن  ن مت، جا ، يع،  ىم  لة ذن،   مت الما   الم كو   مسا ان ةمنيا

التطعيم، م ذ ان ىالإ صان السكا  ، ذا تاانن ىاي ت تان، ىوص   

ا  ا  الناائية لتح،ي، الإ ا   الح   لسكا  المنا د المعمولة  

ز     ا ان  اىم  يمق ا    ذيكعف ا ا الت، ج ل   غعة المع ر

لل   س  النزاز، ذ   كا   لك ن، جان لل   ساب الواوح 

  (8 تح،ي، ال اة المختصة ىالتن ي ال، تو إ    

ذ ثا  النص ال، تو إ  شكالية جوا ية تتعلد ىا قجان الم،  

الزمنية المح،   لتن ي ل،  ذ   تمام م ا ل ، ا م  ال إ      ل  

ا قسام  قا   وا م،  ا تم ا    ا ل  ذي   ات ال  قا     

يعُ،  خلاين النصوص ال، تو ية ي تسقط ىالتقا م، ذ   ت اذة الم،  

ن لإلغان الحك   ن تتحمل  السلطار المختصة، ي  ععا   تو يا

  (9 ال، تو إ

(  ار  عيعة 140ذ   المقاىل،  اب   إ آخ   ل  التعا  الما    

ا تقالية مؤنتة، ذ   ل،م تن ي اا ام  الم،  المح،      غاا م  

مجمو اا العمل ، ذاو   إ يؤُخ  للي  تعا ا  مم مع،   مو 

  (10 ، تو ال

ذن،  اامت المحكمة ايتحا ية العليا، ذلو ىصو   غي  معاش  ،    

تأكي، الطاىم ال، تو إ الخاص لا ل الما  ، م  خلاا  شا اتاا 

المتك     ل  ا ذ   معال ة النزاز      ا  ال، تو ، ذل،م 

  (11 جواة   ض  لوا خا ج النص ال، تو إ

ز ال، تو إ الع ان  ل  يستع  ىعكل كاٍ   ذيلُا ظ    المع ر

ىالت ا ب ايتحا ية المقا  ة    تنري  النزالار الإنليمية، ا م  

  (12 ال إ جعل النص ال، تو إ  كث  ل اة للتسييس ذالتعطيل

 الطبيعة القانونية للمناطق المتنازع عليها: المطلب الثالث

القا و ية، تثُي  المنا د المتناةز للياا تساؤين محو يان  وا  عيعتاا 

ذي يما    ظل غياب تنري  تع يع  ت صيل  لاا  ذي   جا ب م  

ال ق     ا ل المنا د تخجم لنرام نا و   ا تقال  خاص، يقير، 

مما  ة السلطار يختصاصاتاا،  ل   ي   س  الوام الناائ  

  (13 ذ د ال، تو 

ذيت تب لل  ا ا التوصيف     إ  ج ان تع يع   ذ   ا إ م  

ن لمع،  المع ذلية شأ   ت غيي  الوانم القا و   لتلك المنا د يعُ،ر مخال ا

(  ذ  ل  تع يم 140ال، تو ية،   ا ل  يك  مستن،ان  ل  آليار الما    

  (14 اتحا إ ص يح

ن ىع،م   ض ا م   ن   تو يا كما ت  ض الطعيعة اي تقالية التزاما

نالي ، لما    الوانم،  وان م  نعل السلطة ايتحا ية  ذ  لطار ا 

  (15  لك م  مسا  ىمع،   س  النية    تن ي  ال، تو 

ذي   ىعض ال ق  المقا      الإىقان لل  منا د  ار ذام نا و   

معلرد ل ت ار  ويلة يعُ،ر مؤش ان لل  اعف  عالية ال، تو ، 

ض الثقة ىالنرام ايتحا إ  ات ،  ذاو ما ينطعد ى، جة كعي    ذيقور

 .(16 نيةلل  الحالة الع ا

ذتعُ ة ا ل الطعيعة القا و ية  امية  ذ  القجان ال، تو إ ىوص   

الجام  ا خي  ي ت ام النصوص ال، تو ية، ذي يما    ظل 

  (17 غياب الإ ا   السيا ية الحا مة

ذللي ،  إ  معال ة ذام المنا د المتناةز للياا ي يمك     تت  

ت عيل الآليار  خا ج الإ ا  ال، تو إ،  ذ ىمعزا ل   لا  

ن، ىما يح ظ ذ ،  ال،ذلة ذيصو   القا و ية المنصوص للياا   تو يا

  (18  قوق  كا  تلك المنا د

 الإطار القانوني والإداري لقضاء سنجار: المبحث الأول

يعُ،ر نجان  ن ا  م   كث  الو ،ار الإ ا ية الع انية تعقي،ان م     

النا ية ال، تو ية ذالقا و ية، لما يتمتم ى  م  خصوصية جغ ا ية 

ذىع ية ذتا يخية، جعلت     صلب  شكالية المنا د المتناةز 

للياا  ذي يمك   ا  الوام ال، تو إ ال اا  لسن ا   ذ  

، ث  تتعم 2003ة ذالإ ا ية نعل لام ال جوز  ل  ج ذ ل القا و ي

، ذما  ا د  لك 2005التحوير الت     ر للي  ىع،  ن ا    تو  

 .م   شكاير    التطعيد ذالتن ي 

الوضع القانوني والإداري لقضاء سنجار قبل عام : المطلب الأول

2003 

، ىالسيا ار 2003ا تعط الوام الإ ا إ لقجان  ن ا ، نعل لام 

ا تا تاا ال،ذلة الع انية    تنري  ذ ،اتاا الإ ا ية،  العامة الت 

ذالت  اتسمت    م ا ل معينة ىالم كزية الع،ي، ، ذىا تخ،ام 

الق ا ار الإ ا ية   ا ن لإلا       الح،ذ  الإ ا ية  ذ  اي تنا  

 ل  معايي  نا و ية مستق    ذن، كا  نجان  ن ا ، ىحك  مونع  

ة، م   كث  المنا د تأث ان ىتلك ال غ ا   ذت كيعت  السكا ي

 .(19 السيا ار

https://doi.org/10.69513/jnfls.v3.i1.a9
mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq


Al-Noor Journal for Legal Studies, 2026, Vol.3 No.1, (93-101) 

https://doi.org/10.69513/jnfls.v3.i1.a9DOI:  3340,-ISSN:3007 

97 
مجلة النور للدراسات القانونية

 

Al-Noor journal for legal studies 

Email: alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq 

ذن، خجم القجان خلاا  ت ار مختل ة  ل  تغيي ار    تععيت  

الإ ا ية،  ا قتاا  ج انار  قل ذ لحاق ذ صل ذ ،ار   ا ية، 

ا م  ال إ  ذج،  الة م  ل،م اي تق ا  القا و      تح،ي، م كزل 

  العا ثي   ل     ا ل ام  الايكل الإ ا إ لل،ذلة  ذيعُي  ل،  م

ن ىقا و  الإ ا   المحلية، ىل  الإج انار ل  تك  محكومة  ائما

ص، ر    كثي  م  ا  يا  ا تنا ان  ل  ن ا ار تن ي ية  ار  اىم 

  (20  يا  

ىسيا ار التغيي  ال،يمغ ا   الت   كما تأث  الوام القا و   لسن ا 

اتُّععت    ىعض الم ا ل، ذالت  كا  لاا  ث  معاش      لا   

ن لل  توصيف النزاز  تعكيل الوانم السكا  ، ذاو ما ا عكس ي قا

  ذن، التع  ال ق  ال، تو إ    ا ل السيا ار تعُ،ر 2003ىع، لام 

” نزاز المؤجلال“م  ا  عاب ال وا ية الت    ر  ل   عون  الة 

  (21  وا تععية ىعض المنا د

ذم  النا ية القا و ية، ل  يك  لقجان  ن ا  ذام خاص يميرزل ل  

ىقية ا نجية م   يا التنري  الإ ا إ،    كا  يخجم للقوال، 

العامة لقا و  المحا رار، غي     المما  ة ال علية كع ت ل  

، ذي يما    ما ذجو    و  ىي  النص القا و   ذالتطعيد العمل 

  (22 يتعلد ىتمثيل السكا  المحليي     اتخا  الق ا  الإ ا إ

ذيلُا ظ    غياب ال ناىة القجائية ال اللة لل  تلك الق ا ار 

الإ ا ية    تلك الم  لة   ا     ت  يخ  ذااز نا و ية غي  

مستق  ، ا تم ر آثا اا  ل  ما ىع، التغيي  السيا  ، ذ صعحت 

  (23 م  الإشكالية ال، تو ية المط ذ ة ي قان جزنان 

ذللي ، يمك  القوا    الوام القا و   لقجان  ن ا  نعل لام 

اتس  ىع،م اي تق ا ، ذىخجول  يلتعا ار   ا ية ذ يا ية  2003

، لإ  اج    كث  م  خجول  لقوال، نا و ية ذااحة، ذاو ما مار

  (24 ي قان ام  المنا د المتناةز للياا

الوضع الدستوري والإداري لقضاء سنجار بعد عام : انيالمطلب الث

2005 

ن  2005  ،ث  ن ا    تو  جماو ية الع اق لسنة  تحوين جوا يا

   توصيف الوام القا و   لقجان  ن ا ،     ُ  ج ام  

(، ا م  ال إ  قل  م  كو   140المنا د المعمولة ىأ كام الما    

 ا   المحلية،  ل  كو   منطقة ذ ،    ا ية خااعة للنرام العام للإ

  (25  ار ذام   تو إ خاص ا تقال 

ذن، ت تب لل  ا ا الإ  اج  خجاز القجان لمسا    تو إ ثلاث  

الم ا ل، يتمثل    التطعيم، ث  الإ صان، ث  اي ت تان، ىوص اا 

آليار تا،   ل   س  تععيت  الناائية  غي     التطعيد العمل  لا ل 

عار كعي  ،   ر  ل  تعطيلاا، ذ ىقت الوام الم ا ل ذاج  لق

ن ل ت    ويلة   (26 القا و   للقجان معلرقا

تجا ب  2005ذم   ى ة الإشكاير الت  ظا ر ىع، لام 

ايختصاصار ىي  الحكومة ايتحا ية ذ كومة  نلي  ك   تا     

  ا   شؤذ  القجان، ذي يما    ال وا ب ا منية ذالإ ا ية 

   ا ا التجا ب  ل  تع،  م اكز الق ا ، ذ ل  ذالخ،مية  ذن،  

  (27  اعا  مع،  ذ ،  الإ ا   العامة

(    تعميد 140كما   ا  غياب التع يم ايتحا إ المن ر  للما    

ن، ملأت  مما  ار ذانعية غي   ن ذا عا ن نا و يا ا ةمة،    ت ك   اغا

ال  اغ مستن،   ل    ا    تو إ ص يح  ذي اب ال ق   ل     ا ا 

يعُ،ر  خلاين ىمع،   مو ال، تو ، ذيعكرل مسؤذلية معاش   لل  لاتد 

  (28 السلطة التع يعية

ذن، تأث  الوام ال، تو إ لسن ا  ك لك ىالتطو ار ا منية الت  

ن ج،ي،ان معقر،ان، 2014شا،اا القجان ىع، لام  ، ذالت     ةر ذانعا

ذ     يعُ    لك ا عكس لل   مكا ية تطعيد النصوص ال، تو ية،  

  (29 تعطيلاا  ذ ت اذةاا

ذللي ،  إ  الوام ال، تو إ ذالإ ا إ لقجان  ن ا  ىع، لام 

اتس  ىاة ذاجية    الم جعيار، ذىغياب الحس  ال، تو إ،  2005

ا م  ال إ جعل   مو جان صا خان لإشكالية المنا د المتناةز للياا 

  (30    الع اق

لدستوري على المركز القانوني أثر الإدراج ا: المطلب الثالث

 لقضاء سنجار

      اج نجان  ن ا  ام  المنا د المتناةز للياا ل  يك  م    

توصيف   تو إ، ىل ت تب للي  آثا  نا و ية معاش   مستر 

الم كز القا و   للقجان ذ كا     ق،     ا ا الإ  اج  ل  تقيي، 

يي  جوا إ مما  ة السلطار يختصاصاتاا، ذ ل   خجاز  إ تغ

  (31    ذام القجان لآليار   تو ية خاصة

ي  ال ق  ال، تو إ ىـ  ال  اغ “ذيعُ،ر ا ا الوام مثاين لل  ما يسُمر

،  يا ي تما    إ جاة  لطتاا ىصو   كاملة، ”السيا إ ال زئ 

  (32 ما يؤ إ  ل  اعف الحماية القا و ية للحقوق ذالح يار

ن    مع،  كما    ا تم ا  ا ا الوام اي تقا ل  ل ت    ويلة  ثر   لعا

ا م  القا و  ، ذ اعف ثقة السكا  ىالنرام ال، تو إ، ذاو ما يعُ،ر 

 .³م   خط   تائج النزالار ال، تو ية غي  المحسومة

ذي   ىعض ال ق  المقا      معال ة ا ل الحاير تستلزم ت،خلان 

ن، يح،  الإ ا  الزمن  ذالآليار  ن  ا ما الملزمة، مم  ذ  تع يعيا

  (33  الل للقجان ال، تو إ      ض ا ت ام النصوص ال، تو ية

ذ   الحالة الع انية، ي يمك  معال ة الم كز القا و   لقجان 

 ن ا   ي م  خلاا  لا   ت عيل النص ال، تو إ،  ذ  لا   تنريم  

ىتع،يل   تو إ ص يح، ىما ينس   مم مع،  ذ ،  ال،ذلة 

  (34 ايتحا ية

ن لآثا  تعطيل ذ ن لمليا للي ،  إ  نجان  ن ا  يمُثل  مو جا

ة  ل  مقا ىة  النصوص ال، تو ية، ذيكعف ل  الحاجة الملحر

  (35 نا و ية   تو ية شاملة لمعال ة ملف المنا د المتناةز للياا

إشكالات تطبيق النص الدستوري على قضاء : المبحث الثاني

 سنجار

و ية الخاصة ىالمنا د المتناةز يعُ،ر تعثر  تطعيد النصوص ال، ت

للياا م   ى ة الإشكاير الت  ذاجااا النرام ال، تو إ الع ان  

، ذيرا   لك ىواوح     الة نجان  ن ا ، ال إ 2005ىع، لام 

ا م   مو ج لمعال ة   تو ية ا تقالية  ل  مثاا لل  تعطيل  تحور

ل   ك  النص ال، تو إ ذتغليب ايلتعا ار السيا ية ذالوانعية ل

ال، تو   ذيكعف تحليل ا ل الإشكاير ل  ذجو  لوامل نا و ية 

ذ  تو ية م  جاة، ذلوامل  يا ية ذ منية م  جاة  خ  ، 

 .  امت م تمعة      امة  الة ل،م الحس 
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الإشكالات الدستورية والقانونية في تطبيق المادة : المطلب الأول

(140) 

غياب الإ ا  التع يع  المن ر  تتمثل الإشكالية ال، تو ية ا ذل     

،    اكت   2005( م    تو  جماو ية الع اق لسنة 140للما    

ز ال، تو إ ىوام القال،  العامة  ذ     يلُزم السلطة  المع ر

التع يعية ىإص،ا  نا و  ت صيل  ينر  آليار التن ي  ذاما ات   ذن، 

ينة، ذ ل      ا ا النقص  ل   تح الم اا  مام الت سي ار المتعا

  (36 تعطيل التطعيد العمل  للنص

كما ى ةر  شكالية ت اذة الم،  ال، تو ية المنصوص للياا    

(،  ذ     يت تب لل   لك  إ  ث  نا و    ذ جزان 140الما    

  تو إ ذااح  ذي   جا ب م  ال ق     ا ا الت اذة يعُ،ر  خلاين 

ل السلطار  ن ىمع،   مو ال، تو ، ذيُحمر المختصة مسؤذلية جسيما

  )37  يا ية ذ  تو ية ل  تعطيل النص

ذم  الإشكاير القا و ية ا خ   تجا ب ايختصاصار ىي  

السلطار ايتحا ية ذ لطار  نلي  ك   تا ، ذي يما      ا   

العؤذ  الإ ا ية ذا منية لقجان  ن ا ، ا م  ال إ  ذج،  الة م  

العامة، ذ ثا  تساؤير  اة ذاجية الق ا ، ذ اعف ذ ،  الإ ا  

ن ىإ ا   الم  لة اي تقالية   (38  وا ال اة المختصة   تو يا

كما    غياب  ذ   ا   للمحكمة ايتحا ية العليا      ض ت سي  

(   ا       امة الغموض 140ملزم ىعأ  ا تم ا    ا  الما    

ال، تو إ    غ  ص،ذ  ىعض الق ا ار الت   شا ر  ل  الطاىم 

و إ للمسألة،  ي   اا ل  ت قَ  ل  مستو  الحس  العامل ال، ت

  (39 للنزاز

ذيجُا   ل   لك اعف ال ناىة الع لما ية لل    ان السلطة 

ل اتخا   ج انار مسانلة ج،ية  التن ي ية    ا ا الملف،    ل  يسُ ر

ا التعطيل م   ىعأ  ل،م تن ي  النص ال، تو إ، ما      ل  تحور

  (40   ذانم مستق  الة ا تثنائية  ل

ذللي ، يمك  القوا    الإشكاير ال، تو ية ذالقا و ية    تطعيد 

( لل  نجان  ن ا  ي تعو   ل  نصو  النص 140الما    

ال، تو إ ذ ،ل، ىل  ل  غياب الإ ا   المؤ سية لت عيل ، ذ ل  

  (41 اعف آليار الجما  ال، تو إ

 والأمنية وانعكاسها الدستوريالإشكالات السياسية : المطلب الثاني

(    نجان  ن ا  ل  140ي يمك  لزا تعثر  تطعيد الما    

، 2005السياق السيا   ذا من  العام ال إ م ر ى  الع اق ىع، لام 

     امت اي قسامار السيا ية ذتع،  م اكز الن و     تحويل 

 النص ال، تو إ  ل    ا  ت اذض  يا  ، ى،ين م  كو   نال، 

  (42 نا و ية ملزمة

ذن،   ر التطو ار ا منية الت  شا،اا القجان، ذي يما ىع، لام 

،  ل  تعقي، الوام ال، تو إ،  يا ى ةر نو  مسلحة 2014

ن لل  ا  ض، ما  اعف  لطة ال،ذلة،  متع،   ما  ت   و ان  عليا

ذ ث      مكا ية تن ي  الإج انار ال، تو ية المتعلقة ىالتطعيم 

  ذي   ال ق  ال، تو إ    ا م  يعُ،ر (43 ن ذاي ت تانذالإ صا

ن لت عيل النصوص ال، تو ية،  ي    غياى  ي يعُ    ش  ان ا ذ يا

ن ىإلا    تعطيل ال، تو ، ىل ي  ض لل  ال،ذلة التزامان مجال ا

   (44   ض  يا   القا و 

ا العامل  غي     الوانم العمل      ن ا   ظا  لكس  لك،    تحور

ا من   ل    يعة لت مي، النص ال، تو إ، كما   امت الحساىار 

السيا ية الم تعطة ىاي تخاىار ذىمواةي  القو     الع لما     

 اعا  الإ ا   السيا ية لمعال ة الملف،  يا ج   تأجيل الحس  

  (45 ال، تو إ خعية  ق،ا  مكا ب  يا ية  ذ  ثا    زالار ج،ي، 

يا ة اتحا ية ذااحة لإ ا   المنا د ذيجُا   ل   لك غياب  

المتناةز للياا، ا م  ال إ جعل كل  الة تعُالج ىمعزا ل  

ا خ  ،  ذ   ؤية   تو ية شاملة، ذاو ما يتعا ض مم مع،  

  (46 ذ ،  ال،ذلة ايتحا ية

ذللي ،  إ  الإشكاير السيا ية ذا منية    نجان  ن ا  ل  تك  

لت  ل  لناص   اللة    تعطيل لوامل خا جية محاي، ، ىل تحور 

النص ال، تو إ، ذ ثر ر ىصو   معاش      الم كز القا و   

  (47 للقجان ذ كا  

أثر تعطيل النص الدستوري على الشرعية : المطلب الثالث

 الدستورية في قضاء سنجار

(  ل   اعا  الع لية ال، تو ية 140    تعطيل تطعيد الما    

  و  ذااحة ىي  النص ال، تو إ    نجان  ن ا ،     عأر 

ن لل  ثقة السكا  ىالنرام ال، تو إ،  ذالوانم العمل ، ما ا عكس  لعا

  (48 ذلل   اللية ال،ذلة    ىسط  يا تاا القا و ية

ن ىمع،   مو ال، تو ، ذيؤ إ  ل   ذيعُ،ر ا تم ا  ا ا التعطيل مسا ا

تو ية تك يس  اىقة خطي   تتمثل     مكا ية تعطيل النصوص ال، 

  (49  ذ  مسانلة، ذاو ما يتعا ض مم جوا  ال،ذلة ال، تو ية

كما   ا  ا ا الوام     عون مما  ار   ا ية ذ منية غي  مستن،  

 ل    ا    تو إ ذااح، ا م  ال إ  اعف  ماية الحقوق 

  (50 ذالح يار، ذ ذج،  الة م  اللايقي  القا و  

ال، تو ية غي   ذي   ال ق  المقا      ا تم ا  النزالار

ض ذ ،  ال،ذلة ايتحا ية، ذي تح العاب  مام  زلار  المحسومة يقُور

ا  صالية  ذ مطالعار ىإلا   تنري  ال،ذلة خا ج الإ ا  

  (51 ال، تو إ

ن لا ل  ذ   الحالة الع انية، يمُثرل نجان  ن ا   مو جان صا خا

ن للأةمار  النتائج،     صعح النزاز ال، تو إ لاملان م انما

ايجتمالية ذالإ سا ية، ى،ين م     يكو    ا ان للحل، ذللي   إ  

معال ة  ث  تعطيل النص ال، تو إ     ن ا  تستلزم  لا   

ايلتعا  لسمو ال، تو ، ذت عيل   ذار ال ناىة ال، تو ية، ىوص اا 

  (52 الم،خل ا  ا  ي تعا   الع لية ال، تو ية

الدستورية والآفاق المستقبلية لقضاء المعالجات : المبحث الثالث

 سنجار

ن لح،ذ  المعال ة ال، تو ية  ن كاش ا يمُثرل نجان  ن ا   مو جا

ز ذالسلطار العامة  مام اختعا   اي تقالية    الع اق، ذيجم المع ر

 قيق  لم،  ايلتزام ىسمو ال، تو  ذ اللية   ذات   ذي يمك  

 تاا  ذ  تعنر  مقا ىة اي تقاا م  تعخيص الإشكاير  ل  معال

  تو ية شاملة، تعُي، ايلتعا  للنص ال، تو إ ذتست ي، م  

 .الت ا ب ايتحا ية المقا  ة، مم م الا  خصوصية الوانم الع ان 
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التقييم الدستوري لمسار معالجة النزاع في قضاء : المطلب الأول

 سنجار

م،   يقتج  التقيي  ال، تو إ لمسا  معال ة النزاز الونو  لل 

التزام السلطار ال، تو ية، التع يعية ذالتن ي ية ذالقجائية، 

  2005( م    تو  جماو ية الع اق لسنة 140ىمقتجيار الما    

ذيلُا ظ اىت،انن    ا ا المسا  اتس  ىالتعطيل  كث  م  التن ي ، ما 

   غ النص ال، تو إ م   عاليت  العملية،  ذ     يُ ق،ل نيمت  

  (53 القا و ية

ذي   ال ق  ال، تو إ    ل،م تن ي  النصوص ال، تو ية، ذي يما 

تلك المتصلة ىحقوق جمالية ذىالتنري  الإنليم  لل،ذلة، يعُ،ر شكلان 

م   شكاا اي تااك ال، تو إ المستم ،  ت  ذ   ل  يقت   ى عل 

ا   ي اى  معاش   ذينطعد ا ا الوصف لل   الة  ن ا ،  يا تحور

  (54  يا ة غي  معلنة الصمت المؤ س   ل 

كما يؤُخ  لل  السلطة التع يعية ل،م ااطلالاا ى،ذ اا    ت عيل 

النص ال، تو إ،  وان لع  تع يم نا و  اتحا إ منر ،  ذ لع  

ت عيل   ذار ال ناىة الع لما ية، ذاو ما يعُ،ر  خلاين ىمع،  التعاذ  ىي  

  (55 السلطار

ثي  م  ا  يا  ىإج انار  ما السلطة التن ي ية،  ق، اكت ت    ك

جزئية  ذ ت اامار  يا ية مؤنتة، ل  ت قَ  ل  مستو  التن ي  

ال، تو إ الملزم، ا م  ال إ   ا     ت  يخ الحلوا الوانعية لل  

  (56  ساب الحلوا ال، تو ية

ذ   ما يتعلد ىالقجان ال، تو إ، ذ غ  ا امية المحو ية 

ت ام ال، تو ،  ي     ذ اا للمحكمة ايتحا ية العليا      ض ا 

   ا ا الملف ىق  مح،ذ ان، ذانتص  لل   شا ار لامة  ذ  

 ص،ا   ك  ت سي إ  ا   ينُا  ال ،ا  وا ا تم ا    ا  الما   

 140) 57)  

ذللي ،  إ  التقيي  ال، تو إ لمسا  المعال ة يكعف ل  خلل ىنيوإ 

ل، تو إ    منرومة تن ي  ال، تو ، ذليس ل  نصو     النص ا

  (58  ات ، ما يست،ل   لا    ر  شاملة    آليار الجما  ال، تو إ

المقترحات الدستورية والقانونية لمعالجة وضع : المطلب الثاني

 قضاء سنجار

تتطلب معال ة الوام ال، تو إ لقجان  ن ا  تعنر   زمة متكاملة 

لن، م  الحلوا، تنطلد م  ت عيل النص ال، تو إ القائ ، ذي تنتا  

 ،ذ  الإصلاح التع يع   ذيأت     مق،مة ا ل المقت  ار  لا   

( ىوص اا الإ ا  ال، تو إ ا صيل لمعال ة 140ت عيل الما    

  (59 النزاز، مم ذام ج،ذا ةمن  ملزم ذآليار تن ي  ذااحة

ذ    اا تع ر  الت عيل العمل  للنص ىصيغت  الحالية، يع ة خيا  

ال إ يعُي، تنري  آلية معال ة المنا د  التع،يل ال، تو إ ال زئ ،

المتناةز للياا، مم الح اظ لل  جوا  مع،  اي تكام  ل    ا   

ن ىسمو ال، تو ، ىل ت سي،ان  السكا ، ذاو خيا  ي يعُ،ر مسا ا

  (60 لم ذ ت 

كما يعُ،ر تع يم نا و  اتحا إ خاص ىالمنا د المتناةز للياا خطو  

، لل     يتجم  ا ا القا و  تح،ي،ان   ا ية لس،ر ال  اغ التع يع 

ن للاختصاصار، ذاما ار  ج ائية تمنم   ض ا م  الوانم،   نيقا

  (61 ذتخُجم  إ  ج ان ل ناىة القجان

ذيجُا   ل   لك ا ذ   ت عيل  ذ  المحكمة ايتحا ية العليا، 

ن  ذ م    ا ا الم اا،  ذ لع   ن ت سي يا  وان لع  منحاا اختصاصا

  تو ية تُ ع  السلطار لل  تن ي  التزاماتاا تح يك  لاذ  

  (62 ال، تو ية

ن التما  مقا ىار ي م كزية مؤنتة،  ذم  المقت  ار المامة  يجا

ن ىعي،ان ل  النزاز  ن ذخ،ميا تُ،ا  ىموجعاا شؤذ  القجان   ا يا

السيا  ، ىما يجم   ماية  قوق السكا ،  ل   ي  الحس  

  (63 ال، تو إ الناائ 

  الحلوا ال، تو ية ذالقا و ية لقجان  ن ا  ي ب    ذللي ،  إ

تكو  متع،   المستويار، ذتقوم لل  ال مم ىي  النص ال، تو إ، 

  (64 ذالتع يم، ذالقجان، مم   ا    يا ية  قيقية للتن ي 

الآفاق المستقبلية لقضاء سنجار في ضوء النظام : المطلب الثالث

 الاتحادي

ن ىق،   النرام ت تعط الآ اق المستقعلية  ن ذثيقا لقجان  ن ا  ا تعا ا

ايتحا إ الع ان  لل    ا   التنوز ذاعط النزالار الإنليمية 

ن  ام    ا    تو إ مستق   ذيعُ،ر  س  ذام  ن ا    تو يا

ا النزالار  ن لتعزيز الثقة ىالنرام ايتحا إ، ذلمنم تحور م،خلان   ا يا

  (65 المؤجلة  ل   ةمار  ائمة

  ال، تو إ المقا      ا تق ا  ال،ذا ايتحا ية يتطلب ذي   ال ق

ذجو  آليار  عالة ذ  يعة لحس  النزالار ىي  الم كز ذا نالي ، 

ذ     الة  م، النزاز يجُعف اي تمان ال، تو إ، ذيغُ رإ النزلار 

  (66 اي قسامية

ا م  ىؤ    زاز  ل   مو ج  ذ   ا ا السياق، يمك  لسن ا     تتحور

ة ال، تو ية،   ا ما  ُ س  توظيف النصوص ال، تو ية، للتسوي

ذ ىطاا ىإج انار ذانعية تُ ال  الخصوصية ايجتمالية ذالثقا ية 

  (67 للقجان

كما      ماج  كا   ن ا     لملية صنم الق ا ، ذاما  تمثيلا  

ن  الحقيق      إ مسا    تو إ  ذ تع يع ، يعُ،ر ش  ان يةما

  (68 ، ذيُ سر، مع،  ال،يمق ا ية التعا كيةلإ  اح  إ  ل مستقعل 

ذتعُ ة ا ل الآ اق  امية اي تقاا م    ا   ا ةمة  ل  ىنان  يا ة 

اتحا ية مست،امة، تعُالج ج ذ  النزاز ى،ين م  ايكت ان ىمعال ة 

  (69  ل اا ، ذاو ما يتطلب  ؤية   تو ية  ويلة ا م،

ل  مستقعل النرام ذللي ،  إ  مستقعل نجان  ن ا  ي ين صل 

ن لم،  ن،   ال، تو   ال، تو إ الع ان   ات ، ذيعُكرل اختعا ان  قيقيا

  (70 لل  ا تيعاب التع،  ذ  ا   ايختلا  ام   ذلة ذا ، 

 الخاتمة

تناذا ا ا العحا مواوز المنا د المتناةز للياا    ال، تو  

ن  ، متخ ان م  نجان  ن ا    مو جان 2005الع ان  لسنة  تطعيقيا

للتحليل ال، تو إ، ىوص     ،   كث  الحاير تععي ان ل  تعقي،ار 

التنري  ايتحا إ الع ان ، ذت،اخل العوامل القا و ية ذالسيا ية 

ذا منية      ا   النزالار الإنليمية  ذن،  ع  العحا  ل  ت كيك 

الإ ا  الم اايم  ذال، تو إ لا ل المنا د، ذتحليل ا  ا  

ز ال، تو إ لمعال تاا، ث  الونو  لل  القا و    ال إ التم،ل المع ر
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ذانم التطعيد العمل  ذما  ا ق  م   شكاير، ذصوين  ل  ا تع ا  

 .المعال ار ال، تو ية الممكنة

ذن،  ظا  العحا     شكالية نجان  ن ا  ي تكم     غموض 

النص ال، تو إ ىق،  ما تكم     تعطيل ، ذ   غياب الإ ا   

ن، ال ن معلرقا ن نا و يا مؤ سية ال ا   لتن ي ل، ا م  ال إ    ة ذانعا

ن    مع،  ا م  القا و     اعف الع لية ال، تو ية، ذ ثر   لعا

ذذ ،  ال،ذلة ايتحا ية  كما كعف العحا    التما  الحلوا الوانعية 

المؤنتة، ىعي،ان ل  ا    ال، تو ية، ل  يؤ رِّ  ل  تسوية النزاز، ىل 

 .       امت  ذتعقي،ل  ا

ل العحا  ل  جملة م  النتائج ذالتوصيار  ذ   اون ما تق،م، توصر

 :الت  يمك   جمالاا لل  النحو الآت 

 أولاً: النتائج

   المنا د المتناةز للياا    الع اق تعُ،ر  الة   تو ية ا تثنائية   1

ن   ا ي ن  ار  عيعة ا تقالية، ذي ي وة التعامل معاا ىوص اا  زالا ا

ن، لما لاا م  ا تعا  معاش  ىعنية ال،ذلة ايتحا ية ذتوةيم  لا يا

 .ايختصاصار

ما تزاا  2005( م    تو  جماو ية الع اق لسنة 140   الما      2

تتمتم ىقيمتاا ال، تو ية الإلزامية، ذ   ت اذة الم،  الزمنية المح،   

ن   تتحمل  لتن ي اا ي يؤ إ  ل   قو اا، ىل يعُكرل  خلاين   تو يا

 .السلطار المختصة

ن لتعطيل النص ال، تو إ،   3 ن ذااحا    نجان  ن ا  يمُثرل  مو جا

 يا   ر  غياب التن ي   ل   عون ذام نا و   معلرد،  اعف 

 .مما  ة السلطة الع لية، ذ ثر      قوق السكا  ذا تق ا ا 

(   ا  ىصو   140   غياب التع يم ايتحا إ المن ر  للما      4

     تعميد ا ةمة، ذ تح الم اا  مام الت سي ار السيا ية معاش 

 .المتعاينة، لل   ساب الحل ال، تو إ

   الإشكاير ا منية ذالسيا ية،  غ  خطو تاا، ي تعُ،ر مع  ان   5

ن  ل ال،ذلة التزاما ن لتعطيل النصوص ال، تو ية، ىل تحُمر   تو يا

ن ىإلا     ض  يا   القا و   .مجال ا

ن    مح،ذ ية   6  ذ  المحكمة ايتحا ية العليا     س  النزاز ت سي يا

  امت      امة الغموض ال، تو إ، ذ اع ت منرومة الجما  

 .ال، تو إ

 ثانياً: التوصيات

( م  ال، تو  ام    ا  ةمن  140ا ذ    لا   ت عيل الما      1

ملزم، ذىآليار تن ي  ذااحة، ىما يجم  اي تقاا م  التعطيل  ل  

 .ال، تو إ ال عل التطعيد 

ال،لو   ل  تع يم نا و  اتحا إ خاص ىالمنا د المتناةز للياا،   2

ينر   ج انار المعال ة، ذيح،  ايختصاصار ى،نة، ذيمنم   ض 

 .ا م  الوانم م   إ جاة كا ت

ت عيل ال،ذ  ال ناى  لم لس النواب    متاىعة تن ي  النصوص   3

 .ال،ذلة ذالتنري  الإنليم ال، تو ية، ذي يما تلك المتعلقة ىو ،  

تعزيز  ذ  المحكمة ايتحا ية العليا، ذمنحاا مسا ة  ذ م      4

الت سي  ال، تو إ الملزم، ىما يسا       اان ال ،ا  وا   ا  

 .النصوص اي تقالية

التما  مقا ىة   ا ية مؤنتة محاي،       ا   نجان  ن ا ، تجم    5

  الت ا ىار السيا ية،  ل  تق،ي  الخ،مار ذ ماية الحقوق ىعي،ان ل

 . ي  الحس  ال، تو إ الناائ 

اي ت ا   م  الت ا ب ايتحا ية المقا  ة      ا   النزالار 

الإنليمية، ىما ينس   مم خصوصية الوانم الع ان ، ذيعزة 

  اي تق ا  ال، تو إ لل  الم،  الععي،
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